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الجمهوريـــة الجزائريــة الـديمقراطيــة الشعبيــة
*****************************************
وزارة العمل و الضمان الإجتماعي
*********************


مداخلة السيد وزير العمل و الضمان الإجتماعي

بمناسبة اليوم العلمي و الإعلامي المنظم من قبل النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة حول موضوع :                         " الوصفة الطبية و العلاقة بين  الطبيب - المريض و الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية" 
الرويبة، في 28 مارس 2006

- السيد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية،  

- السيدات و السادة،


أود في البداية أن أرحب بالمبادرة الكريمة للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وذلك بتنظيمها لهذا اليوم العلمي والإعلامي حول موضوع بالغ الأهمية بالنظر إلى الإصلاحات التي تباشرها بلادنا في هذا المجال، ألا و هي الممارسة الطبية، و بعدها الرئيسي والمتمثل في علاقة الطبيب بالمريض، والسند الأساسي الذي تعتمد عليه والمتمثل في الوصفة الطبية  وكذا الجانب المتعلق  بتغطية مصاريف العلاج الصحي من قبل الضمان الاجتماعي.


لا يخفي عليكم بأننا اليوم في مفترق الطرق بين أنظمة قديمة تسّير منظومة العلاج و تمويله و بين منظومة منشودة تتلاءم بشكل أفضل مع الوضع الحالي الذي كرست مبادئه بموجب أحكام تشريعية و تنظيمية .


في هذا الإطار، فإن التعاقد مع المؤسسات العمومية للصحة، و تطوير الاتفاقيات مع مقدمي العلاج و هياكل العلاج الخاصة،    إلى جانب سياسة تعويض الدواء و تحيين  المدونة و تسعيرة الأعمال المهنية لممارسي الصحة، هي المحاور الرئيسية للتعديلات و الإصلاحات المدرجة في برنامج الحكومة.


في هذا الصدد، فقد حددت ثلاثة أهداف للضمان الإجتماعي، ألا و هي :

· تحسين نوعية خدمات هيئات الضمان الإجتماعي ،

· عصرنة تسييرها ،
· و المحافظة على توازنها المالي .
· وقد حققنا أشواطا كثيرة في هذا المجال.
 و عليه، فإن تحسيسا أكبر بالمسؤولية وتعبئة كافة الفاعلين لا سيما ممارسي الصحة و المرضى، تعد ضرورة لتجسيد أكثر النشاطات المسجلة في الإستراتيجية الشاملة لتمويل نظام الصحة الذي يهدف إلى المحافظة و تحسين مستوى الإستفادة من العلاج و عقلنة استعمال الموارد المتوفرة بما فيها موارد الضمان الإجتماعي .

فيما يخص الدواء ، فإن التطور السريع لنسبة مصاريف تعويض الأدوية ، و التي قدرت ب 20 ℅ سنويا ، في حين أن التجربة الدولية بينت أنه في معظم الدول لا تتعدى نسبة التطور من 5 إلى 6 ℅ ، مما أدى إلى البحث الفوري على إجراء للتحكم في الإشكالية المطروحة، وفد استطعنا أن نخفض من تطورها بالنسبة للسنوات الماضية بعد الإجراءات الوقائية المكثفة وتغيير قواعد تسيير منظومة الضمان الاجتماعي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا في هذا الميدان. 

بالفعل، و استنادا إلى النتائج المتطابقة لمختلف الدراسات التي قيمت تأثير مختلف العوامل المفسرة للتزايد الهام لمصاريف الدواء  و بالدرجة الأولى الدور المهيمن لعامل السعر، لا سيما الفوارق الكبيرة بالنسبة لنفس الأصناف من الدواء سواء تعلق الأمر بالأدوية الأصلية أو الجنيسة، بالإضافة إلى غياب آليات تشجيع وصف     واستهلاك المواد الأقل تكلفة ، أدت إلى إتخاذ إجراء قانوني ألا وهو السعر المرجعي للتعويض ، الذي حدده القرار المؤرخ في 29 ديسمبر 2005.

و على غرار عدّة دول، بما فيها تلك التي تتوفر على موارد معتبره مخصصة للمعالجة الطبية ، فإن السعر المرجعي سيدخل حيز التنفيذ في بلادنا لتعويض الدواء .

و سيكون هذا الإجراء فعليا بالنسبة ل 116 تسمية دولية مشتركة  ابتداء من تاريخ 16 أفريل 2006.

و عليه ،ستوضع تحت تصرف كافة المتدخلين الأدوات المعلوماتية و كل التسهيلات لتطبيق هذا الإجراء .


و كما أشرت إليه آنفا ، و بصفتكم الواصفين ، ستكونون محل إرسال دليل علمي يشرح كيفيات تطبيق التسعيرة المرجعية ، و يحتوي على كافة المعطيات التي تخص العلامات التجارية في الجزائر و التي تتناسب مع التسمية الدولية المشتركة  المعنية بالتسعيرة المرجعية و الأسعار المقارنة.و يمكنكم حينئذ، وصف الدواء على علم  و تحسيس المرضى حول الأدوية الجنيسة و بالتالي المساهمة في بلوغ الهدف المنشود المتمثل في  عقلنة استعمال موارد الضمان الاجتماعي بنفس مستوى الاستفادة من العلاج و هذا بغية تحسين التكفل بمجالات أخرى من العلاج .

إن الجزائر تسترشد  بالدول المتقدمة بالنسبة لسياسة الدواء حيث أن وصف و استعمال الأدوية الجنيسة أصبح شائعا منذ أكثر من عشر سنوات ، رغم أن جل الصناعة الصيدلانية العالمية تبقى محصورة  في الأدوية الأصلية على مستوى هذه الدول. 

و على سبيل المثال فإن الدواء الجنيس في الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانية و كندا ، يمثل نسبة أكثر من 50 ℅ من السوق بينما تبقى هذه النسبة  تتراوح في حدود 20 ℅ في بلادنا.

غير أن الضمان الإجتماعي يبقى متفتحا على كل التطورات العلمية التي لها تأثير ايجابي على مستوى الصحة و في مجال الدواء، فقد ساهم قطاعنا في إدخال الجزئيات المجددة ليس على مستوى قائمة الأدوية المعوضة فقط بل كذلك على مستوى المنهج العلاجي في إطار الإتفاقية المبرمة مع المصالح الإستشفائية المتخصصة.

 إن مسعانا الرامي إلى تحسين الحصول على العلاج  والتطورات العلاجية و الذي يمر عبر تدعيم تقليص المصاريف غير الضرورية و غير المبررة طبيا أو غير المستحقة يجد كل تجسيد له في تسيير ملفات الإتفاقيات مع المصالح و مقدمي العلاج من  الخواص و على إخضاع العلاقات ما بين الهيئات العمومية للصحة و هيئات الضمان الإجتماعي إلى التعاقد . 

و في هذا المجال فإن التعاقد يشكل  إختيارا استراتيجا هاما يتطلب عصرنة و تكييف تسيير صناديق الضمان الإجتماعي و الهيئات الإستشفائية العمومية و الضمان الإجتماعي .


إن تطبيق عملية التعاقد يتطلب كذلك استعمال وسائل متعارف عليها أو متفق عليها عالميا ، كالتصنيف الدولي للأمراض و المدونة العامة و تسعيرة الأعمال المهنية للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان و المساعدين الطبيين.

في هذا المجال ، فإن للجان الوطنية المكلفة على التوالي بإعداد المدونة و التسعيرة تم تنصيبها في أكتوبر 2005 و ستقدم نتائج أشغالها خلال سنة 2006.

إن مدونة و تسعيرة الأعمال الطبية المهينة بالإضافة إلى تطوير المعاينة و العلاج المتفق عليهما من شأنه أن يسمح بالحصول على مرجعيات للممارسة الطبية المعتمدة علميا و التي تشكل الأدوات الضرورية لتحديد التسعيرة في الإطار الإتفاقي و التعاقدي .

بالإضافة إلى ذلك و في المدى المتوسط ، فقد تم برمجة مشروع وضع بطاقة مغنطسية للضمان الإجتماعي ، ووضعها حيز التطبيق إبتداءا من سنة  2007 في الولايات النموذجية .

في الختام  ، فإن المهام و التكوين في مجال المراقبة الطبية لهيئات الضمان الإجتماعي سيتم ملاءمتها مع المتطلبات الجديدة مع وجوب استجابتها لمستلزمات أهداف القطاع ، و كذلك لتطبيق تعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية في مجال المراقبة .

إن هذه المراقبة الطبية التي ستولي مهامها التنظيمية في إطار القواعد و اخلاقيات المهنة الطبية سيتم تدعيمها و عصرنتها ، وستعمل على  تنمية علاقاتها التشاورية مع الأطباء المعالجين قصد تكفل أحسن بالمؤمنين الإجتماعيين و ذوي الحقوق من جهة و التحكم في مصاريف الصحة التي تعتمد على مرجعيات الممارسة الطبية الحسنة من جهة أخرى .

أخيرا لن اختم دون التذكير بالمشروع الذي هو قيد الدراسة من أجل تطبيق تدريجي إبتداء من سنة 2007، للتعاقد مع الطبيب المعالج الذي من أهدافه تحسين الإستفادة من العلاج للمؤمنين الإجتماعيين، و تنظيم أحسن لتوزيع المرضى في المنظومة العلاجية، و التحكم في مصاريف الضمان الإجتماعي بفضل مجهوداتكم الجماعية و الفردية.

أتمنى لكم النجاح الكامل في أشغالكم أشكركم على كرم الإصغاء و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

